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خلاصة—هذا البحث يبحث في صلاة الجمعة: وجوبها، وشروطها.
الكلمات الافتتاحية: صلاة الجمعة، وجوبها، شروطها. 
I. المقدمة
التعرف على صلاة الجمعة: وجوبها، وشروطها.
II. موضوع المقالة
سبق أن تعرَّفنا على أنَّ ابن رشد -رحمه الله- قسَّم كتاب الصلاة إلى جُمل أربع:
الجملة الأولى: تناول معرفة وجوب الصلاة، وما يتعلّق به من الأحكام. 
الجملة الثانية: عرَّفَنا على شروط الصَّلاة الثلاثة، وهي: شروط الوجوب، وشروط الصحة، وشروط التمام والكمال.
الجملة الثالثة: بدأ يعرِّفنا أركان الصلاة، وما تشتمل عليه هذه الأركان من الأفعال والأقوال. 
الجملة الرابعة: في: قضاء الصلوات، ومعرفة إصلاح ما يقع فيها من الخلل وجبْره؛ لأنه قضاء ما إذا كان استدراكًا لِما فات. 
وقد انتهينا -بحمد الله تعالى وتوفيقه- من الجملة الأولى: معرفة وجوب الصلاة، وحُكم تاركها. ومن الجملة الثانية: شروط الصلاة، وما يندرج تحته من ثمانية أبواب: معرفة الأوقات، ومعرفة الأذان والإقامة، ومعرفة القِبلة، وأحكام ستْر العورة واللباس في الصلاة، وحُكم اشتراط الطهارة من النّجس في الصلاة، وتعيين المواضع التي يصلّى فيها من المواضع التي لا يصلَّى فيها. ثم معرفة التروك التي هي شروط في صحة الصلاة. ثم في الباب الثامن: معرفة النية، وكيفية اشتراطها في الصلاة.
وبهذا انتهت الجملة الثانية في الشروط.
الجملة الثالثة: أركان الصلاة، وما تشتمل عليه هذه الأركان من الأفعال والأقوال: 
أما الجملة الثالثة من كتاب الصلاة، فهي: عن أركان الصلاة. وقد قسَّم ابن رشد هذه الجملة إلى أبواب. تناول في الباب الأوَّل منها: صلاة المنفرد الحاضر الآمن الصحيح. وتناول في الباب الثاني منها: صلاة الجماعة، وما يتعلّق بها من أحكام تخصُّ الإمام، أو المأموم، أو كليْهما. أما الباب الثالث من الجملة الثالثة: فهو في: صلاة الجمعة.
ماذا يقول ابن رشد عن صلاة الجمعة، في الباب الثالث، من الجملة الثالثة؟ 
يقسِّم ابن رشد أيضًا موضوع "صلاة الجمعة" إلى عدَّة أقسام؛ حيث يقول: 
إن الكلام المحيط بقواعد هذا الباب -أي: باب صلاة الجمعة- منحصر في أربعة فصول: 
الفصل الأوّل: في وجوب الجمعة، وعلى مَن تجب. 
الفصل الثاني: في شروط الجمعة. 
الفصل الثالث: في أركان الجمعة. 
الفصل الرابع: في أحكام الجمعة.
لكن قبل أن نبدأ في معرفة أي فصل من هذه الفصول، وما يندرج تحته من مسائل، نتعرّف على معنى "صلاة الجمعة". 
صلاة الجمعة: 
هي فريضة من فرائض الله تعالى يعني: هي إحدى الصلوات الخمس. ويوم الجمعة -صلاة الجمعة- يكون بديلًا مُغنيًا عن صلاة الظهر.
صلاة الجمعة عبارة عن اجتماع الناس في ذلك اليوم، الذي جعله الله تعالى عيدًا للمسلمين. يجتمعون في المسجد، أو ما يشبهه من مصلَّى العيد، أو الأرض الفضاء، أو أي مكان من الأماكن العامة التي يجتمع فيها الناس. ويؤذِّنون للصلاة كما يؤذِّنون للظهر. ثم يخطب الإمام خطبةَ الجمعة. ثم يصلي بهم ركعتيْن جهريّتَيْن. وبهذا تنتهي صلاة الجمعة، وتُغني هؤلاء المصلِّين عن صلاة الظهر. 
وكانت أوَّل جمعة صلَّاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة بعد أن هاجر إليها. 
نتعرف على أدلَّة وجوب الجمعة من القرآن الكريم، ومن السُّنة النبوية، ومن إجماع المسلمين. 
الفصل الأول: في وجوب الجمعة، ومَن تجب عليه:

أولًا: وجوب الجمعة:

أ. ما قاله ابن رشد:

أمّا وجوب صلاة الجمعة على الأعيان. وكلمة "على الأعيان" هنا تعني: أن صلاة الجمعة فرض عيْن على كل شخص. 
هذا الوجوب هو رأي جمهور العلماء. 
يقول: لكوْنها بدلًا من واجب، وهو الظهر؛ لأن الجمعة تُغني عن صلاة الظهر، وإذا كانت صلاة الظهر فريضة واجبة، فتكون الجمعة بديلًا مساويًا؛ وبالتالي تكون أيضًا فريضة واجبة. 
أمّا الأدلة على ذلك: فيسوقها ابن رشد بقوله: فهنا أمر بالسعي إلى ذكْر الله، وهذا الأمر يدل على الوجوب. وذكْر الله هو: صلاة الجمعة، وما يتعلق بها من الخطبة وقراءة القرآن. يقول: والأمر على الوجوب. 
ثم يضيف إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم كدليل آخر: ((لَيَنْتَهِيَنّ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمُعات -أي ترْكهم صلاة الجمعة- أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قلوبهم))، والحديث رواه مسلم. 
فتحذير الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الوعيد لمن يتركون صلاة الجمعة، دليل على وجوبها، وعلى فرضيّتها؛ لأنَّ الوعيد الشديد إنما يتعلّق أيضًا بشيء كبير، وهو فريضة الجمعة. 
بعد أن عرض رأي جمهور الفقهاء في وجوب صلاة الجمعة: فرْض عين على كلِّ مسلم، ينتقل إلى رأي آخَر؛ حيث يقول: 
وذهب قوم -أي: من غير الجمهور، ومن غير المذاهب الأربعة- إلى أنها من فروض الكفايات. ومعنى "أنها من فروض الكفايات": يعني ليست فرض عين. ففرض الكفاية: إذا فعله بعض المسلمين سقط التكليف والإثم عن الآخَرين. أمّا فرض العين: فلا بد أن يفعله كلّ فرد بنفسه، ولا يغني عنه مَن يَفعله من المسلمين، حتى ولو كان جميع المسلمين، لا يغني ذلك عن الفرد. 
هناك رأي ثالث، ينسبه ابن رشد إلى رواية عن الإمام مالك، ويصفها بالشذوذ، فيقول: وعن مالك رواية شاذة: أنها سُنة. ولكن هل يُعقل أن تكون صلاة الجمعة التي أمر الله تعالى بها، وتوعَّد رسولُ الله صلى الله عليه وسلم تاركِيها، أن تكون سُنّة؟ وينسب ذلك إلى إمام دار الهجرة الإمام مالك بن أنس الأصبحي -رحمه الله؟ لا شك أن هذه الرواية رواية شاذة، ولا يُعقل أن تكون عن الإمام مالك -رحمه الله. 
تلك إذًا أقوال الفقهاء في وجوب الجمعة.

قبل أن نتعرف على السبب في اختلاف الفقهاء حول وجوب الجمعة، ننتقل إلى ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه (المغني)، لنرى ماذا يقول في وجوب الجمعة. 
ب. ما قاله ابن قدامة:

يقول ابن قدامة -رحمه الله- تحت عنوان: "كتاب صلاة الجمعة": "الأصل في فرض الجمعة: الكتاب، والسُّنّة، والإجماع". 
والإمام ابن رشد لم يذكر إلَّا القرآن، والسنة النبوية، لكن ابن قدامة يضيف إلى ذلك إجماع المسلمين؛ حيث يقول: الأصل في فرض الجمعة: الكتاب -أي: القرآن الكريم- والسُّنّة: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والإجماع، يعني: اتفاق علماء المسلمين على ذلك. 
ثم يفصِّل هذا الكلام، بقوله: 
أمّا الكتاب: فأمَر بالسعي، والأمر بالسعي يقتضي الوجوب، ويقتضي الأمْر الوجوب، ولا يجب السعي إلَّا إلى الواجب. ونهى عن البيع. وهذه إضافات عما قاله ابن رشد. فابن رشد اقتصر على أنّ الأمر يدل على الوجوب، لكن ابن قدامة يضيف: أن الله تعالى نهى عن البيع، لئلَّا يُشتغَل به عن صلاة الجمعة. فلو لم تكن واجبة، لمَا نهى عن البيع من أجْلها. 
والمراد بالسّعي ههنا: الذهاب إليها، لا الإسراع. يعني ليس المقصود بالسعي: الجرْي، وإنما المقصود: الذهاب إليها؛ فإن السّعي في كتاب الله لم يُرِد به: العَدْو، يعني: يمشي، وهو حكاية عبد الله ابن أم مكتوم -كما هو معلوم. يعني: قام بالعمل الصالح، ولم يَجْر، ولم يقصد: المشي السريع. بمعنى: قام، وليس بمعنى: السرعة في المشي.
هذا الكلام كلّه لم يتعرض له ابن رشد، وإنما تعرّض له بالتفصيل والبيان ابن قدامة. 
يقول -أي: ابن قدامة- وأشباه هذا، لم يرد بشيء من العدو. وقد رُوي عن عمر:"فامضوا إلى ذِكْر الله". المضِيّ أي: المشي. 
وأمّا السُّنة: فقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لَينْتهِيَنّ أقوامٌ عن وَدْعِهم الجُمعات، أو لَيَخْتِمَنَّ اللهُ على قلوبهم))"؛ إلى هنا استشهد ابن رشد.
أمّا ابن قدامة فأتى بباقي الحديث، بقوله: ((ثم لَيكُونُنَّ من الغافِلين))، أي: من يترُكون صلاة الجمعة، يختم الله على قلوبهم، ويكونون من الغافلين -والعياذ بالله- الحديث متفق عليه. 
ثم يضيف: وعن أبي الجعد الضمري، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((من ترَك ثلاث جُمع تهاونًا، طبَع الله على قلبه)) -والعياذ بالله. جاءت في سيرة المنافقين والحديث عن المنافقين: وقال صلى الله عليه وسلم: ((الجمعة حقّ واجب على كلِّ مسلم، إلَّا أربعة: عبدٌ مملوك، أو امرأة، أو صبيّ، أو مريض))، رواهما أبو داود. 
وعن جابر قال: خطبَنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ((واعلموا: أنّ الله تعالى قد افترض عليكمُ الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، من عامي هذا؛ فمن ترَكها في حياتي أو بعد مماتي، وله إمام عادل أو جائر - سواء كان الإمام عادلًا، أو الإمام ظالمًا، لا يجوز ترْك الجمعة- استخفافًا بها، وجحودًا لها -يعني: إنكارًا لوجوبها- فلا جمَع الله شمْلَه، ولا بارك له في أمره. ألا ولا صلاة له! ألا ولا زكاة له! ألا ولا حجّ له! ألا ولا صوم له! ولا برَّ له! حتى يتوب. فإن تاب، تاب الله عليه)). 
يعني بعبارة واضحة: مَن ترك الجمعة جحودًا واستخفافًا بها، كان كافرًا، لا صلاة له، ولا زكاة له، ولا حجّ له، ولا صوم له، ولا برَّ له، حتى يتوب؛ فإن تاب -وهذا من رحمة الله تعالى وفضله- تاب الله عليه. الحديث رواه ابن ماجه. 
وأما الإجماع، فيقول: "وأجمع المسلمون على وجوب الجمعة".
ثانيًا: على من تجب صلاة الجمعة؟

أ. ما قاله ابن رشد:

يقول ابن رشد -رحمه الله: "تجب على من وُجِدت فيه شروط وجوب الصلاة المتقدِّمة". وقد سبق أن بَيّنَا هذه الشروط بأنها: البلوغ، والعقل، لمّا تكلَّمنا عن وجوب الصلاة، في الفصل الأوَّل، في الجملة الأولى. عرفنا: أنَّ الصَّلاة تجب على المسلم، البالغ، العاقل، وأنه ليس هناك خلاف بين المسلمين في ذلك. ولا تسقط إلَّا بالموت عند الأئمة كلّهم؛ وبالتالي: تكون صلاة الجمعة -ما دام قلنا: إنها فرض عيْن- تكون واجبة على المسلم، البالغ، العاقل. 
ثم يضيف: "ووُجِد فيها زائد عليها -يعني: على الإسلام، والبلوغ، والعقل- يضاف إلى ذلك في وجوب الجمعة أربعة شروط: اثنان باتّفاق علماء الأمصار، واثنان: مختلف فيهما.
يبدأ ابن رشد ببيان ما اتّفق عليه الفقهاء من الشروط الزائدة على الإسلام، والبلوغ، والعقل، بالنسبة لصلاة الجمعة، والشروط المختلف فيها بين الفقهاء، فيقول: 
المتّفق عليهما: الذكورة، والصّحّة، فهي لا تجب على المرأة، ولا تجب على المريض. الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والصحة. 
لكن لو فرض أنّ المرأة حضرت صلاة الجمعة، وصلّت الجمعة مع الرجال، هل يُغنيها ذلك عن صلاة الظهر، أو لا يُغنيها؟ 
نعم، يُغنيها، وتصحّ منها صلاة الجمعة؛ لكنها ليست واجبة عليها. فنحن نتكلم عن الوجوب، ولا نتكلم عن الصحة. فالمرأة إذا صلّت الجمعة كانت صلاتها للجمعة صحيحة، وتسقط عنها فريضة الظهر. وكذلك الرجل المريض إذا حضر الجمعة وصلَّاها، أسقطت عنه الظهر؛ لكنهما -المرأة والمريض- ليست الجمعة واجبة عليهما. فهذان الشرطان يُضافان إلى: الإسلام، والبلوغ، والعقل، باتفاق المسلمين في وجوب الجمعة، وهما: الذكورة، والصحَّة.
أما المختلَف فيهما: فهما: المسافر، والعبد. 
هل على المسافر صلاة جمعة أم لا؟ وهل على العبد؟ -وهذا في الماضي؛ لأنّ في الماضي كان يوجد عبيد مملوكون. ونظرًا لتنازع مصلحة السيد، وأداء صلاة الجمعة، فقد خفف الله عنهما هذه الفريضة: المسافر والعبد. فالجمهور على أنه لا تجب عليهم الجمعة، ولا تنعقد بهم عند الشافعي وأحمد. يعني: حتى لو حضروا لا تنعقد بهم الجمعة. أما الإمام داود بن علي الظاهري وأصحابه، فيقولون: إن الجمعة واجبة على المسافر والعبد مثل سائر المسلمين.
وقبل أن ننظر في أسباب الاختلاف، ننظر فيما ذكره ابن قدامة -رحمه الله- في هذه الجزئية أيضًا، وهو كلام مفيد، وموضِّح لهذه الشروط، كما ذكر ابن رشد، وزيادة على ذلك. 
ب. ما قاله ابن قدامة:

يقول ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه (المغني)، تحت عنوان مسألة: "أي: ما قاله الخرقي، صاحب المتن": "وإذا لم يكن في القرية أربعون رجلًا عقلاء، لم تجب عليهم الجمعة". تحت هذه المسألة يفصل ابن قدامة ما أجْملَه ابن رشد في هذه الشروط، فيقول:
وجملته -يعني: جملة الكلام: أنّ الجمعة إنما تجب بسبعة شرائط:
الأول: أن تكون في قرية. هذا الكلام لم يذكره ابن رشد، لكن ابن قدامة يفصِّل. 
الثاني: أن يكونوا أربعين. 
الثالث: الذكورية. 
الرابع: البلوغ. 
الخامس: العقل. 
السادس: الإسلام. 
السابع: الاستيطان، يعني: الإقامة وعدم السفر. 
إجمال الأمور يتّفق مع إجمال ما ذكَره ابن رشد. فنحن قلنا: الإسلام، والبلوغ، والعقل. وشرطان متفق عليهما: الذكورة، والصحة. وشرطان مختلف فيهما: المسافر، والعبد. 
يقول ابن قدامة في التعليق على هذه الشروط السبعة: 
وهذا قول أكثر أهل العلْم. فأمّا القرية: فيُعتبر أن تكون مبنيّة بما جرت العادة ببنائها به من حجر، أو طين، أو لبِن، أو قصب، أو شجر، ونحوه... يعني: سواء كانت القرية من الحجارة، أو من الطين، أو من اللِّبن: الطوب المضروب من الطين، أو من القصب، يعني: الغاب، ونحوه: الأكواخ، أو الشجر، عروق الأشجار وأوراقها، ونحو ذلك.
ثم يقول: فأمّا أهل الخيام وبيوت الشعر، فلا جمعةَ عليهم، ولا تصحّ منهم -أهل البادية- لأن ذلك لا يُنصب للاستيطان غالبًا؛ فهم ينصبون الخيمة اليوم لتظلِّلهم، ويرتحلون غدًا ويَحلّونها، وينصبونها في مكان آخَر. وكذلك كانت قبائل العرب حول المدينة، فلم يقيموا جمعة، ولا أمَرهم بها النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان ذلك -يعني: لو أمَرَهم- لم يخفَ، ولم يُترَكْ نقْلُه، مع كثرته وعموم البلوى به -أي: عموم الإشاعة. لكن إن كانوا مقيمين بموضع يسمعون النداء من قرية أخرى، لَزِمهم السعي إليها، كأهل القرية الصغيرة إلى جانب المصر -أي: القرية الكبيرة، أو البلد الكبير، والعاصمة. 
ويُشترط في القرية أيضًا: أن تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية، يعني: بيوتًا متلاصقة، ولها شوارع، وليست بيوتًا متفرِّقة، في كل مزرعة بيت، أو نحو ذلك.
ويُشترط في القرية أيضًا: أن تكون مجتمعة البناء بما جرت العادة في القرية الواحدة، فإن كانت متفرقة المنازل تفرّقًا لم تَجْر العادة به، لم تجب عليهم الجمعة، إلَّا أن يجتمع منها ما يَسكنه أربعون، فتجب الجمعة بهم، ويَتْبعهم الباقون. ولا يشترط اتصال البينان بعضه ببعض، ولكن يشترط التقارب. وحكي عن الشافعي أنه شَرَطَ البنيان، ولا يصحّ؛ لأن القرية المتقاربة في البنيان قرية مبنيّة على ما جرت به عادة القرى، فأشبهت المتّصلة. ومتى كانت القرية لا تجب الجمعة على أهلها بأنفسهم، وكانوا بحيث يسمعون النداء من المصر أو من قرية تقام فيها الجمعة، لَزِمهم السعي إليها؛ لعموم الآية الكريمة. 
يقول أيضًا: فأمّا الإسلام، والعقل، والذكورية: فلا خلاف في اشتراطهما لوجوب الجمعة وانعقادها؛ لأن الإسلام والعقل شرطان للتكليف وصحّة العبادة المحضة. والذكورية شرط لوجوب الجمعة وانعقادها؛ لأن الجمعة يجتمع لها الرجال، والمرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال؛ ولكنها تصحّ منها إذا حضرتْها لصحّة الجماعة منها. فإن النساء كن يُصلِّين مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجماعة. وقد روي عن بعضهن أنها حفظت سورة "ق" من كثرة استماعها لخطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للجمعة؛ حيث كان يقرأ في الخطبة سورة "ق" كثيرًا.
وأمّا البلوغ: فهو شرط أيضًا لوجوب الجمعة وانعقادها، في الصحيح من المذهب - أي: مذهب الحنابلة- وفي الصحيح أيضًا من قول أكثر أهل العلْم؛ لأنه من شرائط التكليف، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: ((رُفع القلمُ عن ثلاثة: عن الصبيِّ حتى يبلغ...)). وذكر بعض أصحابنا في الصبيِّ المميّز رواية أخرى: أنها واجبة عليه، بِناءً على تكليفه، ولا معوّل عليه. 
إذًا، بهذا يكون ابن قدامة قد جمع بين الشروط المتّفق عليها: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورية، والصحة، وبين الشروط المختلف عليها مثْل: الاستيطان، أو السفر، أو غير ذلك من الأمور... 
ثم يحكي: واختلفت الرواية -يعني: في المذهب. في شرطيْن آخريْن: 
أحدهما: الحرية. 
والثاني: إذْن الإمام. 
يضيف أيضًا: فأمّا الاستيطان -يعني: عدم السفر- فهو شرْط في قول أكثر أهل العلْم. وهو الإقامة في قرية على الأوصاف المذكورة التي سبق بيانها، لا يظعنون عنها -أي: لا يسافرون- ولا ينتقلون صيفًا ولا شتاءً. 
كما يضيف ابن قدامة أيضًا بصدد الشروط المختلَف عليها: مسألة المصر -يعني: العاصمة، أو البلدة الكبرى- فيقول: ولا يشترط للجمعة المصر، وإنما يكفي -كما ذكرنا القرية. روي نحو ذلك عن ابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، والأوزاعي، والليث، وغيرهم.
ويذكر في هذا أيضًا تفاصيل عديدة. 
ثم يقول أيضًا: ما ذكره ابن رشد ههنا: ولا جمعة على مسافر، ولا عبد، ولا امرأة. وعن أبي عبد الله -رحمه الله- أي: أحمد بن حنبل- في العبد: روايتان: 
إحداهما: أن الجمعة عليه واجبة. 
الثانية: ليست بواجبة. 
أمّا المرأة: فلا خلافَ في أنها لا جمعة عليها. أي: كما قال هنا ابن رشد في المتّفق عليه: الذكورة، والصحة، فلا تجب على امرأة ولا على مريض. قال ابن المنذر: "أجمع كلّ مَن نحفظ عنه من أهل العلْم: أن لا جمعة على النساء". ولأن المرأة ليست من أهل الحضور في مجامع الرجال، ولذلك لا تجب عليها أيضًا صلاة الجماعة، كما سبق أن ذكرنا في "باب صلاة الجماعة". 
وأمّا المسافر: فأكثر أهل العلْم يرَوْن: أنه لا جمعة عليه كذلك؛ قاله مالك في أهل المدينة، والثوري في أهل العراق، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور. وروي ذلك عن عطاء، وعمر بن عبد العزيز، والحسن، والشعبي. وحكي عن الزهري، والنخعي: أنها تجب عليه؛ لأن الجماعة تجب عليه، فالجمُعة أوْلى. 
لكن ابن قدامة يردُّ على هذا القول بقوله: لنا أنّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يسافر، فلا يصلّي الجمعة في سفره. وكان في حَجة الوداع بعرفةَ يوم الجمعة، فصلّى الظهر والعصر، وجَمَعَ بينهما، ولم يصلّ جمعة. والخلفاء الراشدون } كانوا يسافرون في الحج وغيره، فلم يصلِّ أحد منهم الجمعة في سفره. وكذلك غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
فأما العبد: ففيه روايتان: 
إحداهما: لا تجب عليه الجمعة؛ وهو قول مَن سمّيْنا في حق المسافر. 
الثانية: تجب عليه. ولا يذهب من غير إذْن سيده. نقلها المروزي، واختارها أبو بكر. 
ثم يضيف أيضًا: ولا تجب الجمعة على مَن طريقه إليها مطرٌ، يبلُّ الثياب، أو وَحَل يشق المشي إليها فيه. وحكي عن مالك أنه كان لا يجعل المطر عذرًا في التخلف عنها. 
ولكن -يضيف أيضًا: تجب الجمعة على الأعمى. وقال أبو حنيفة: لا تجب عليه. ولنا عموم الآية الكريمة والأخبار، وقوله: ((الجمعة واجبة إلَّا على أربعة...))، وما ذكرناه في وجوب الجماعة عليه. وجميع من ذكَر ابن قدامة أنّ فيهم خلافًا في وجوب الجمعة عليهم إذا حضروا الجمعة وصلَّوْها أجزأتهم عن صلاة الظهر. وفي ذلك يقول الخرقي: "وإن حضروها أجزأتهم"، يعني: تُجزيهم الجمعة عن الظهر، ولا نعلم في هذا خلافًا. قال ابن المنذر: "أجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلْم: أن لا جمعة على النساء، وأجمعوا على أنهن إذا حضرن فصلّيْن الجمعة، أنّ ذلك يُجزئ عنهن"؛ لأن إسقاطَ الجمعة للتخفيف عنهن، فإذا تحمّلْن المشقة، وصليْن، أجزأهنّ ذلك، كالمريض. 
والأفضل للمسافر حضور الجمعة؛ لأنها أكملُ. 
بهذا البيان المستفيض في الشروط المتّفق عليها: الإسلام، والبلوغ، والعقل، والذكورة، والصحة، والمختلف فيها كالسفر، والعبد، ونحو ذلك: القرية، والعدد. 

الفصل الثَّاني: في شروط الجمعة:

أ. ما قاله ابن رشد:

يقول -رحمه الله: وأما شروط الجمعة، فقد اتفق العلماء على أنها شروط الصلاة المفروضة بعيْنها. وقد سبق أن تعرَّفنا فيما مضى على هذه الشروط في الجملة الثانية من جُمل الصلاة؛ حيث تعرَّفنا على الأوقات، وعلى الطهارة، وعلى استقبال القبلة، وعلى ستر العورة، وعلى الملابس التي لا بدّ منها في الصلاة، وعلى المواضع التي يصلّى فيها، وعلى التروك التي يجب تركها من الأقوال والأفعال.
يقول ابن رشد: هذه الشروط كلّها في أية صلاة هي نفسها الشروط المطلوبة في الجمعة، وهي ثمانية -كما تقدّم- ما عدا الوقت والأذان؛ فإنهم -أي: الفقهاء- اختلفوا فيهما. وكذلك اختلفوا في شروطها المختصّة بها. 
إذًا، صلاة الجمعة تتّفق مع جميع الصلوات في سائر الشروط الثمانية، باتفاق الفقهاء. لكن الفقهاء اختلفوا من هذه الشروط حول الوقت والأذان، وأيضًا في بعض الشروط التي تختص بصلاة الجمعة، كعدد المصلين، أو الاستيطان والإقامة في قرية معيّنة، أو إذْن السلطان، أو عدم إذن السلطان، وهل تكون في مسجد جامع؟ أو يجوز أن تتعدّد المساجد؟ وهل للمسجد شروط معيّنة؟ أو ليست له شروط؟ إلى غير ذلك من التفاصيل الخاصة بشروط صلاة الجمعة. 
ب. ما اختلف الفقهاء فيه من هذه الشروط، وسبب الاختلاف في ذلك: 
عرفنا أن الجمعة يُشترط فيها ما يُشترط في سائر الصلوات، من دخول الوقت، ومعرفته، ومن الطهارة -طهارة الأعضاء من الحدث والنجس، وطهارة الثوب والمكان- ومن ستر العورة، ومن استقبال القبلة، وممّا يجب ترْكه من الأقوال والأفعال التي كانت مباحة خارج الصلاة، وغير ذلك من الشروط التي سبق بيانها. 
 
أما ما اختَلف فيه الفقهاء من ذلك، فهو: الوقت، والأذان، والعدد، والموضع الذي تصلّى فيه، والاستيطان. 
يقول ابن رشد: فإن الجمهور على: أنّ وقت صلاة الجمعة هو وقت الظهر بعيْنه. وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في فصل الأوقات، الوقت الموسّع الذي يبدأ من الزوال، وأنّ الجمعة لا تزول قبل الزوال، أي: مَيْل الشمس عن وسط السماء. هذا رأي الجمهور، وهو الرأي الصحيح. 
وذهب قوم إلى: أنه يجوز أن تصلّى الجمعة قبل الزوال؛ وهو قول أحمد بن حنبل. ولو شرع في الوقت، ومدَّها حتى خرج الوقت، أتمّها ظهرًا، عند الشافعي. وقال أبو حنيفة: تبطل، ويبتدئ الظهر. وقال مالك وأحمد: تصح ما لم تغب الشمس على كل حال.
ج. ما قاله ابن قدامة:

يقول في المسألة التي قال فيها الخرقي: "وإذا زالت الشمس يوم الجمعة، صعد الإمام على المنبر". 
يعلِّق ابن قدامة على ذلك، بقوله: المستحبّ، وليس الواجب. 
لكن ابن رشد يقول: الواجب أنها لا تصلّى إلَّا بعد الزوال؛ لأنَّ وقتها وقت الظهر. أما ابن قدامة فيذكُر رأي الحنابلة، ويقول: المستحبّ إقامة الجمعة بعد الزوال. ومعنى ذلك أنها تصح بغير استحباب قبل الزوال. يقول: المستحبّ إقامة الجمعة بعد الزوال؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال مسلمة بن الأكوع: ((كنا نُجمِع -أي: نصلِّي الجمعة- مع النبي صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس))، ومعنى الزوال: أي: ميل الشمس عن وسط السماء، وقت الظهيرة. ثم يكمل مسلمة بن الأكوع: ((ثم نَرجع نَتبع الفيء))، يعني: نسير في ظلّ الفيء. متفق عليه. 
وعن أنس: ((أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلِّي الجمعة حين تميل الشمس)) يعني: بعد الزوال، أخرجه البخاري، ولأن في ذلك خروجًا من الخلاف. 
يذكر ابن قدامة بعده الخلاف، فيقول: فإنّ علماء الأمّة اتفقوا على: أنّ ما بعد الزوال وقت للجمعة، وإنما الخلاف فيما قبْله. ولا فرق في استحباب إقامتها عقيب الزوال، بين شدَّة الحرِّ، وبين غيره؛ فإن الجمعة يجتمع لها الناس؛ فلو انتظروا الإبراد، شقّ عليهم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها -أي: يصلي الجمعة- إذا زالت الشمس في الشتاء والصيف، على ميقات واحد. 
فيُستحب أن يصعد الإمام للخطبة على منبر، ليسمع الناس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس على منبره. وقال سهل بن سعد: ((أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة -امرأة سمّاها سعد. أن مُرِي غلامَك النجار يعمل لي أعوادًا -يعني: منبرًا- أجلس عليهن إذا كلّمت الناس))، متفق عليه. 
وقالت أم هشام بنت حارثة بن النعمان: "ما أخذتُ "ق" -أي: سورة: {ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ}- إلَّا عن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤها كلّ جمعة على المنبر إذا خطب الناس". وليس ذلك واجبًا، فلو خطب على الأرض، أو على ربوة، أو وسادة، أو على راحلته، أو غير ذلك... أيّ شيء مرتفع، أو ليس مرتفعًا، جاز؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان قبل أن يصنع المنبر يقوم على الأرض. 
على كلِّ حال، هذه السطور الأخيرة تعتبر زيادة عن الموضوع، وهو: اختلاف العلماء في الوقت.
د. الخلاصة: 
أولًا: وقت الصلاة:

الصحيح في وقت الجمعة، هو أداؤها بعد زوال الشمس، وليس قبل ذلك؛ وبالتالي يكون وقتها وقت الظهر بدايةً ونهايةً، وأنّ مَن صلَّاها قبل الزوال، فصلاته غير صحيحة ولا تجوز ولا تجزئ. 
ثانيًا: الأذان لصلاة الجمعة:
المقصود بالأذان هو: الإخبار بدخول الوقت. 
لكن هل الأذان يكون حينما يصعد الإمام على المنبر، ويُعتبر هذا هو الأذان الأوَّل؟ أو أنّ هناك أذانًا قبل صعود الإمام على المنبر -كما فعَل سيّدنا عثمان؟ بعبارة أخرى: هل للجمعة أذانان، أذان عند صعود الإمام على المنبر، وأذان الإقامة؟ أو أنَّ للجمعة ثلاث أذانات: واحد قبل صعود الإمام، والثاني بين يدي الإمام، والثالث عند الإقامة؟ 
هذا ما يريد ابن رشد أن يبيِّنه في الفقرة التالية. 
أ. ما قاله ابن رشد:

يقول: وأمّا الأذان، فإنّ جمهور الفقهاء: 
اتفقوا على أنّ وقته هو: إذا جلس الإمام على المنبر. 
واختلفوا هل يؤذّن بين يدي الإمام مؤذِّن واحد فقط أو أكثر من واحد؟ 
فذهب بعضهم إلى أنه إنما يؤذّن بين يدي الإمام مؤذِّن واحد فقط. وهذا الأذان هو الذي يحرم به البيع والشراء.
وقال آخرون: بل يؤذِّن اثنان فقط. 
وقال قوم: بل إنما يؤذِّن ثلاثة.
هذا الذي ذكره ابن رشد -رحمه الله- عن الأذان، واختلاف الفقهاء فيه على ثلاثة أقوال: قول الجمهور، والقولان الآخَران، يُفصِّله ابن قدامة -رحمه الله- في كتابه (المغني) حيث يقول تحت عنوان المسألة التي ذكرها الخرقي: 
"وأخذ المؤذّنون في الأذان، وهذا الأذان الذي يمنع البيع ويُلزم السعي، إلَّا لمن منزله في بُعد، فعليه أن يسعى في الوقت الذي يكون فيه مُدركًا للجمعة"، يعني: يُبكِّر. 
ب. ما قاله ابن قدامة:

يقول ابن قدامة في التعليق على ذلك: 
أمّا مشروعية الأذان عقب صعود الإمام، فلا خلافَ فيه، فقد كان يؤذّن للنبي صلى الله عليه وسلم . قال السائب بن يزيد: ((كان النداء إذا صعد الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، وعمر. فلمّا كان عثمان، كثر الناس، فزاد النداء الثالث على الزوراء))، رواه البخاري. 
وأمّا قوله: "هذا الأذان الذي يمنع البيع ويُلزم السعي"، فلأنّ الله تعالى أمَر بالسعي، ونهى عن البيع بعد النداء، والنداء الذي كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو النداء عقب جلوس الإمام على المنبر، فتعلّق الحُكم به دون غيره. ولا فرْقَ بين أن يكون ذلك قبل الزوال أو بعده. وحكى القاضي روايةً عن أحمد: أنّ البيع يَحرم بزوال الشمس، وإن لم يجلس الإمام على المنبر. ولا يصح هذا؛ لأن الله تعالى علَّقه على النداء، لا على الوقت، ولأنَّ المقصود بهذا: إدراك الجمعة، وهو يحصل بما ذكرنا، دون ما ذكَره. ولو كان تحريم البيع معلّقًا بالوقت، لما اختصَّ بالزوال؛ فإنّ ما قبله وقتٌ أيضًا. 
فأمّا من كان منزله بعيدًا، لا يدرك الجمعة بالسعي وقت النداء، فعليه السعي في الوقت الذي يكون به مُدركًا -يعني: يسعى منذ الصباح- حتى يدرك الجمعة؛ لأن الجمعة واجبة، والسعي قبل النداء من ضرورة إدراكها، وما لم يتمّ الواجب إلا به فهو واجب. كاستقاء الماء من البئر للوضوء إذا لم يَقدر على غيره، وإمساك جزء من الليل مع النهار في الصوم، ونحوهما.
وبهذا، نتعرَّف على أن الأذان هو وقت صعود الإمام على المنبر، كما كان أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم . وإن كان الحنابلة يجيزون أن يكون الأذان قبل الزوال؛ لأنه أذان خاص بالجمعة. أما مسألة أن يؤذِّن اثنان، أو يؤذِّن ثلاثة: فهذه ذكَرها ابن رشد-رحمه الله- ولم يذكُرها ابن قدامة.
ثالثًا: الشروط الخاصّة بصلاة الجمعة: الجماعة:
نأتي إلى الشروط الخاصة بالجمعة، وهي زائدة عن الشروط الخاصة بسائر الصلوات. لننظر فيما قاله الفقهاء في ذلك، والسبب في اختلافهم في هذه القضايا، أو الشروط المختصة بيوم الجمعة. 
أ. ما قاله ابن رشد:

يقول ابن رشد -رحمه الله- تحت هذه القضية:
"وأما شروط الوجوب والصحة، المختصة ليوم الجمعة، فاتّفق الكلُّ على أنَّ من شرطها: الجماعة"؛ لأنه لا تصح الجمعة منفردًا. وقد سبق أن بيَّنا: أنّ الجماعة بصفة عامة في الصلوات الأخرى سُنّة مؤكدة، لكنها في الجمعة شرط وجوب. فاتفق الكلُّ على أنّ من شرطها: الجماعة. 
بم تكون جماعة الجمعة؟ 
الجماعة المعتادة في الظهر، أو العصر، أو المغرب، أو العشاء تصحّ بشخصيْن: إمام ومأموم. فهل ينطبق على الجمعة؟ أو أنّ للجمعة شرطًا آخَرَ؟ 
يقول: اختلفوا في مقدار الجماعة -أي: في عدد المصلِّين. 
فمنهم مَن قال: واحد مع الإمام، كسائر الصلوات وسائر الجماعات. وقائل ذلك هو: الإمام الطبري -صاحب التفسير المعروف- وهو أيضًا بالإضافة إلى أنه إمام المفسِّرين فقد كان فقيهًا مجتهدًا، وله مذهب مستقلّ، واجتهاده من نوع الاجتهاد المطلق كسائر الأئمة، إلَّا أن آراءه غير مشهورة، أو لم تتّفق الأمة على اعتباره واحدًا من الأئمة الأربعة الذين عرفناهم. 
ومنهم مَن قال: اثنان سوى الإمام؛ لأن أقلَّ الجماعة ثلاثة: إمام، واثنان؛ هذه ثلاثة. 
ومنهم من قال: ثلاثة دون الإمام. الإمام وثلاثة مأمومين؛ فيكونون أربعة. وهو قول أبي حنيفة. 
ومنهم من اشترط أربعين. لا تصح الجمعة إلَّا بأربعين؛ وهو قول الشافعي وأحمد. 
وقال قوم: ثلاثين. ومنهم من لم يشترط عددًا، وإنما المطلوب أنه تجوز صلاة الجمعة بما دون الأربعين، ولا تجوز بالثلاثة أو الأربعة. يعني: وسط بين الاثنيْن، لا تجوز بالثلاثة أو الأربعة، وليست محتاجة إلى أربعين، ولكن بما بينهما -يعني: عشرة، خمسة عشر، عشرين- وهو مذهب مالك. وحدَّهم -يعني: العدد. بأنهم الذين يمكن أن تتقرَّى بهم قرية، يعني: تقام، وتتكوَّن منهم قرية، يعني: في حدود خمسة عشر شخصًا. 
ومنهم من لم يشترط عددًا معيّنًا، وإنما من تقوم بهم قرية، أو يكوِّنون جماعة، وهؤلاء لا يجوز أن يقلُّوا عن العشرة؛ ولذلك روي عن الإمام مالك أنهم: اثنا عشر رجلًا.
ب. ما قاله ابن قدامة:

يقول -رحمه الله- في كتابه (المغني)، تحت عنوان: فصل: 
"فأمّا الأربعون، فالمشهور في المذهب -أي: مذهب أحمد بن حنبل: أنه شَرْطٌ لوجوب الجمعة وصحّتها". يعني: إذا لم يوجد أربعون شخصًا، لا تجب الجمعة. 
يقول: وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة؛ وهو مذهب مالك، والشافعي. 
لم يذكر ابن رشد أنّ هذا الرأي مذهب مالك، وإنما قال: إن مالك غير ذلك. وروي عن أحمد: أنها لا تنعقد إلا بخمسين؛ وهذا شيء لم يذكره ابن رشد، لِما روى أبو بكر النجاد عن عبد الملك الرقاشي، حدثنا رجاء بن سلمة، حدثنا عباد بن عباد المهلبي، عن جعفر بن الزبير، عن القاسم، عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((تجب الجمعة على خمسين رجلًا، ولا تجب على ما دون ذلك))، وبإسناده عن الزهري عن أبي سلمة، قال: قلت لأبي هريرة: على كَمْ تجب الجمعة من رجل؟ -أي: على كم رجل تجب الجمعة؟ قال: ((لمّا بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسين، جمَع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم)). وعن أحمد: أنها تنعقد بثلاثة. 
إذًا، في رواية عن أحمد: أربعين كما قال الشافعي، ورواية: خمسين كما قال ابن قدامة، ورواية: تنعقد بثلاثة كما قال أبو حنيفة؛ وهو قول الأوزاعي، وأبي ثور؛ لأنه يتناول اسم الجمْع. في اللغة العربية: الجمْع ثلاثة. وفي رواية، أو في مذهب من علماء اللغة: أنّ أقلّ الجمع اثنان. فإذا كان اسم الجمع يتناول الثلاثة، انعقدت به الجماعة، كالأربعين. وهذه صيغة الجمع، فيدخل فيه الثلاثة. وقال أبو حنيفة: تنعقد بأربعة؛ لأنه عدد يزيد على أقلّ الجمع المطلق، فأشبه الأربعين. وقال ربيعة: تنعقد باثني عشر رجلًا -وربيعة هذا هو أستاذ الإمام مالك، ويسمّى: ربيعة الرأي- لِما رُوي: ((عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كتب إلى مصعب بن عمير بالمدينة -وقد أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم قبله ليُقرِئهم القرآن، ويعلّمهم أحكام الإسلام بعد بيعتَي العقبة- فأمره أن يصلِّي الجمعة عند الزوال ركعتيْن، وأن يخطب فيهما. فجمع مصعب بن عمير في بيت سعد بن خيثمة باثني عشر رجلًا)). وعن جابر قال: ((كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقدمت سويقة –يعني: تجارة- فخرج الناس إليها، فلم يَبْقَ إلَّا اثنا عشر رجلًا -أنا فيهم- وما يُشترط للابتداء، يُشترط للاستدامة. 
يردُّ ابن قدامة على هذا، فيقول: ولنا: ما روى كعب بن مالك قال: "أوَّل مَن جَمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت من حرِّة بني بياض، في نقيع يقال له: نقيع الخضمات. قلت له: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون". رواه أبو داود والأثرم. وروى خصيف عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: ((مضت السُّنة أنَّ في كلِّ أربعين فما فوقها جمعة))، رواه الدارقطني، وضعّفه ابن الجوزي. وقول الصحابي: "مضتِ السّنة" ينصرف إلى سُنّة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فأمّا من روى أنهم كانوا اثنيْ عشر رجلًا، فلا يصحّ؛ فإنّ ما رويناه أصحّ منه، رواه أصحاب "السنن". والخبر الآخَر يحتمل أنهم عادوا فحضروا القدْر الواجب، ويحتمل أنهم عادوا قبل طول الفصل. فأمّا الثلاثة والأربعة، فتحكّم بالرأي فيما لا مدخل له -أي: للرأي- فيه. فإنَّ التقديرات بابها التوقيف، وليس هناك توقيف بذلك؛ فلا مدخلَ للرأي فيها. ولا معنى لاشتراط كونه جمعًا، فإن أقلّ الجمع: ثلاثة، أو اثنان -كما قال البعض- ولا للزيادة على الجمع، خمسين؛ إذ لا نص في هذا، ولا معنا نص. ولو كان الجمع كافيًا فيه، لاكتُفي بالاثنيْن؛ فإن الجماعة تنعقد بهما.
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